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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

 *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٢البند 
       الاستعراض الوزاري السنوي: الجزء الرفيع المستوى

ي للعمــل، وهــي منظمــة غــير حكوميــة ــــام الإيطالــــن الاتحــاد العــــدم مــــان مقـ ــبي    
 دي والاجتماعيذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصا

    
 مـن قـرار     ٣١ و ٣٠لفقـرتين   اتلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجـري تعميمـه وفـق               

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
  
 

  

 
  

  *  E/2012/100. 
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 انــيـالب    
  

بعـد انقـضاء ثـلاث سـنوات علـى          ف. إيجـاد فـرص للعمـل     في   طـوارئ ة  ليواجه العالم حا    
كـل  تقـديرات   تفيـد و.  مليـون شـخص تقريبـاً   ٢٠٠ سجللت ـفي العـالم  طالـة  الأزمة، ازدادت الب  

ــة       ــصادي ومنظمــة العمــل الدولي ــدان الاقت ــة في المي ــمــن منظمــة التعــاون والتنمي ضرورة إيجــاد ب
ــام ل  ٢١ ــة عمـــل كـــل عـ ــومليـــون فرصـ ــة بحلـــول  معـــدلات اإلى دة لعـ ــة الـــسابقة للأزمـ لعمالـ
 إيجـاد أكثـر مـن مليـون فرصـة           مـن الـضروري    ففي بلدان أفريقيا وآسيا لوحدها،    . ٢٠١٥ عام

 مـع انـزلاق أوروبـا إلى      بيـد أنـه   . سـوق العمـل   الآتـين إلى    للـشباب   للاسـتجابة   عمل كـل شـهر      
مـن   بلـدان أخـرى مـن بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي                ومعاناةالكساد،  

مــن المحتمــل أن تــسجل ت بــاانخفــاض معــدلات النمــو وتبــاطؤ النمــو في الاقتــصادات الناشــئة،  
  .البطالة مزيداً من الارتفاعمعدلات 
باتخاذهـا إجـراءات     ، أثبتـت الحكومـات فعاليتـها      ٢٠٠٨وعقب اندلاع الأزمة في عام        

ولكـن الـزخم   . لنظـام المـالي  امنسقة لتحقيق اسـتقرار الطلـب العـالمي والموافقـة علـى مقترحـات           
ع أن الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة        وم ـ. إلى التقـشف  كـثيرة    مـع انتقـال حكومـات        تلاشى

الدولية تحدد في العديد من البيانات السياسية مدى الحاجـة إلى إيجـاد حـل لأزمـة فـرص العمـل                     
من خلال معالجة نوعية فرص العمل وكميتها معاً، فـإن حقـوق العمـل تتعـرض للـهجوم علـى                    

ر ثقــة العمــال وهــذه الــسياسات هــي سياســات غــير ســديدة تــدم  . الــصعيدين المحلــي والــدولي 
  . بأنها أحد العوامل الرئيسية للأزمة، ويُسلموتوسع فجوة التفاوت في الدخل

ــن نقــص       ــة م ــدان النامي ــاني البل ــلوتع ــل ال هائ ــرص العم ــقلا في ف ــرص   ئ ــذه الف لأن ه
يـؤدي كـل مـن تكـاليف المعيـشة الباهظـة وأثـر الأزمـة الغذائيـة                  و. النمـو الاقتـصادي   يولدها   لا

  .الات من الفقر المتوطنحنشوء العالمية إلى 
فـرص العمـل في     مـن   وتحد تـدابير التقـشف في الوقـت ذاتـه مـن الاسـتثمارات العامـة و                  

ويـضع التخفـيض المعاصـر للقـروض        . القطاع العام والأجـور والاسـتهلاك والأسـواق الداخليـة         
  .عملللالمصرفية البلدان المعنية في دائرة مغلقة دون أية توقعات إيجابية لإيجاد فرص 

ــة     ــاميالطويــل،  الأجــلفي ومــع ارتفــاع معــدل البطال ــة الــشباب أصــبح تن هــدد ي بطال
زيــد مـن احتمــال الانهيــار الاجتمـاعي وزعزعــة الاســتقرار   يإمكانيـة النمــو علــى المـدى البعيــد و  

ــسياسي ــات و. ال ــاو    ب ــد التع ــة أن تزي ــى الحكومــات والمنظمــات الدولي ــتعين عل ــصادي ي ن الاقت
 الكــساد واســتعادة كــرارالأولويــة للاســتثمارات للحيلولــة دون تتعــزز الطلــب عــبر إيــلاء  وأن

ويتطلب ذلك تحولاً في سياسة الاقتصاد الكلي مـن التقـشف إلى            . النمو وارتفاع معدل البطالة   
بمـا في ذلـك     (علـى مؤسـسات سـوق العمـل         السياسات  تحقيق نمو عاجل للعمالة وإعادة تركيز       
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فاء الطـابع الرسمـي    إض ـشجع علـى ة الاجتماعيـة وي ـ  ا يوسع نطاق الحماي ـ   مم،  )التفاوض الجماعي 
  .على الاقتصاد غير الرسمي الواسع

الاسـتثمارات في إيجـاد فـرص       : شجعويتعين على الحكومات والمنظمـات الدوليـة أن ت ـ          
لإعطــاء دفعــة للانتعــاش؛ وإعــادة   “الاســتثمار المراعــي للبيئــة ” العمــل، والهياكــل الأساســية و 

المتعلقة بسوق العمل لإيجاد فرص العمـل اللائـق مـن خـلال الحـوار      توجيه السياسات الهيكلية و 
الاجتماعي؛ وتقديم الدعم لمؤسسات سوق العمل والتفاوض الجمـاعي للحـد مـن التفـاوت في                
الدخل، مع إيلاء اهتمام خاص للفجوة القائمـة بـين الجنـسين وللأجـور ذاتهـا ولحقـوق العمـال                    

ير المــستقر وغــير المنــتظم؛ والقيــام باســتثمارات في   المهــاجرين؛ واتخــاذ تــدابير لوقــف العمــل غ ــ 
؛ والأخـذ بالحـد الأدنى      “الوظـائف المراعيـة للبيئـة     ”التعليم والمهارات؛ ووضع جدول أعمال لـ       

 العمـل؛ وإدخـال ضـريبة    حقـوق للحماية الاجتماعية؛ والإعمال الفعال للحقـوق الاجتماعيـة و      
إيجـاد فـرص للعمـل       ن التوقعـات الماليـة وتمويـل      لحد م من أجل ا  عالمية للمعاملات المالية، وذلك     

  .والأمن الاجتماعي معاً
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